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 الدقباسي: لن نتردد 
في استخدام أدواتنا 

الدستورية تجاه 
حكومة «ذر الرماد

  في العيون»

 الشريعان: التفرقة 
والمحسوبية وغياب 

مسطرة القانون 
أسباب شلل

  الحكومة
 

 خلال افتتاح مقر الكتلة مساء أمس الأول 

 «الشعبي» من ديوان الأحمدي: نطالب برئيس حكومة جديد
  ونهج جديد لدفع عجلة التنمية المتوقفة منذ سنوات 

رأينا واضح في هذا الشـــأن، 
مؤكدا انه لابد من اقرار قانون 
الذمة المالية في البداية ومن ثم 

الحديث عن زيادة النواب.
النائـــب خالد  اكد    بـــدوره 
الفاســـد  النهج  ان  الطاحوس 
للحكومة والاعلام الفاسد يتجهان 
بالبلاد الى نفق مظلم، كنا نحذر 
منه في السابق وفي هذه الايام 
تلوح فتنة طائفية بشكل غير 
طبيعي نتيجـــة لعدم تطبيق 
حكومة ناصر المحمد للقانون 
وعلينا الآن ان نتمسك بوحدتنا 
الوطنية ونتكاتف جميعا من 
اجل الكويت حتى لا تغرق هذه 
السفينة والا ننساق وراء هذه 

الفتنة.
  واوضح ان الاعلام الفاســـد 
لازال مستمرا في ضرب النسيج 
الوحدة  الاجتماعي وتمزيـــق 
الوطنية ويستمد تمويله من 

بعض اطراف السلطة.
التشكيل الحكومي    وحول 
قال: موقفنا واضح من الرئيس 
والحكومة ما هـــي الا حكومة 
تعيش اكلينيكيا على الاجهزة 
وسوف تموت هذه الحكومة بإذن 

االله في القريب العاجل.

الدســـتورية التي حملنا إياها 
الشعب الكويتي ولا بارك االله 
فينـــا اذا لم نفعلهـــا وندفعها 
لخدمة بلدنا ولا نكون متفرجين 

تجاه ما يحصل.
  واضاف ان الشعب الكويتي 
شريك في المسؤولية من خلال 
اختياره لنواب الامة وشركاء 
بما يحصل الآن،مشيرا الى ان 
كتلة العمل الشـــعبي وبتأييد 
عدد من النواب لتفعيل قانون 
المرئي والمسموع، هذا القانون 
الذي هو بالاصل موجود ولكن 
نحن امام حكومة لا تنفذ هذه 

القوانين.
  وشـــدد على اهمية الوحدة 
الوطنية وإزاء المسؤولية الملقاة 
على عاتقنا جميعا للذود عن هذا 
البلد الذي ورثناه درة وضرورة 
تعزيز الصفوف، لافتا الى ان 
هناك من يسعى لضرب الوحدة 
الوطنية والتفرقة بين اطياف 
المجتمـــع، مؤكدا ان من واجب 
الجميع ان يكونوا اكثر حرصا 
ووعيا حتى تكون البلد في امن 

وامان.
  وحول زيادة رواتب النواب 
قال: نحن في كتلة العمل الشعبي 

جادة وعمل جاد من الحكومة 
ولكن لدينا العلم والقناعة بأنها 
حكومة ميتة ولذلك الضرب في 
الميت حرام مستذكرا سنة ١٩٩٢، 
ووصف الحكومة بأنها مشلولة 
وغير قادرة على إدارة الأزمات 
وحل المشاكل والقضايا بسبب 
المحســـوبية والتفرقـــة وعدم 

استخدام مسطرة القانون.
  وأعرب الشريعان عن شكره 
للمنظمين بعد اطلاق اسمه على 
ديوانية المقر، متمنيا دوام الأمن 

والاستقرار للبلد.
  من جانبه، أوضح عضو لجنة 
التكتل الشـــعبي في محافظة 
الأحمدي عبداالله المجرن ان هذا 
المقر للجميع وأبوابه مفتوحة 
وسيكون هناك لقاء اسبوعي 
الملتقى الشهري  الى  بالإضافة 
على ان يكون هذا اللقاء عبارة 
عن ندوة أو حوار مفتوح حول 
القضايا الموجودة على الساحة، 
مثنيا علـــى جهود نواب الأمة 
السابقين والحاليين بشكل عام 
وبشـــكل خـــاص النائب خالد 
الطاحوس الـــذي كان له دور 
فعال في إنشاء مقر كتلة العمل 

الشعبي في المنقف. 

  واضاف وصل الأمر بدولة 
الرئيس ناصـــر المحمد الى ان 
يســـتحوذ على بعض النواب 
وللأسف الشديد قد سلموا أمانة 
الأمة الى دولة الرئيس مما يوجب 
على الشعب الكويتي ان يحاسب 
هؤلاء النواب على مواقفهم في 
المجلس تجاه القضايا التي تمس 
المواطن، لافتا الى ان الخطر هو 
ان يشترى السلطة التشريعية 
ويختطف القرار التشريعي في 
البلد بمباركة بعض نواب الأمة 
الذين أوصلـــوا مجلس الأمة 

للوضع المزري والضعيف.
  بدوره، تحدث النائب السابق 
احمد الشريعان قائلا ان المواطنين 
الآن يريـــدون من تكتل العمل 
الشعبي الوقوف بجانب المواقف 
التي تمس  الوطنية والقضايا 
المواطنين حتى ينعموا ويعيشوا 
حياة جيدة، مشددا على أهمية 
افتتاح مقر لتكتل العمل الشعبي 
في جميع المحافظات وليس في 
الأحمـــدي فقط، وهي الخطوة 
التي كان من المفترض ان تتم 

قبل عدة سنوات.
  واضاف ان عجلة الإصلاح 
والتنميـــة تحتاج الـــى وقفة 

  واســـتطرد قائـــلا: بالامس 
القريب كنا نريد حكومة ورئيسا 
جديدا ونهجا جديدا وقد تلقينا 
هجوما من نواب الحكومة بأننا 
مؤزمون واليوم نسمع نواب 
الحكومة يقولون ان هذه اخر 
حكومة لناصر المحمد وايضا 

يقولون ان 
  هذه الحكومة لا تلبي مستوى 
الطموح ونـــرى هجوم نواب 
اليوم على الحكومة  الحكومة 
لأن العلاقة في الســـابق علاقة 
مصلحة وبعد تضارب المصالح 
ظهرت لنا هذه التصاريح من 

نواب الحكومة.
  وزاد: بعد القســـم مباشرة 
سنقدم الاستجواب الى رئيس 
الحكومة ولا يمكن ان نتعامل 
ونتعايش مع حكومة نهجها المال 
السياسي وتفريغ الدستور فهي 
حكومة فاسدة وغير قادرة على 
مواجهة تجار الأغذية الفاسدة 
ولـــن تســـتطيع القبض على 
التجار، لأنهم متنفذون  هؤلاء 
ولكن تستطيع هذه الحكومة 
القبض على مواطن بسيط لم 
يسدد فاتورة تلفون بقيمة ٣٠ 

دينارا.

الاستجواب الى رئيس الحكومة 
الذي اصبح واضحا ومستحقا 
فـــي القريب العاجل ويشـــمل 
محاور محددة عدة منها قانون 
المعاقين الذي شاركت الحكومة 
في صياغته وحتى هذه اللحظة 
لم ينفـــذ وهو متعلـــق بعدة 
وزارات وجهات تابعة للحكومة 
منهـــا التأمينـــات الاجتماعية 
وجهاز الخدمة المدنية ووزارة 

الصحة.
  وتابع قائلا: من المحاور ايضا 
البيئة التي تعاني منها الدائرة 
الخامسة رافضا سرية الجلسات 
في مجلـــس الامة حتى يتمكن 
الكويتي من متابعة  الشـــعب 
ردود الحكومة واجاباتها حول 
الاستجوابات وجميع الاسئلة 
المطروحـــة حـــول العديد من 

القضايا.
  واشار الى ان اعداد المؤيدين 
لعـــدم التعاون مـــع الحكومة 
اصبحت في تزايد وستكون اللغة 

الصادقة هي لغة الارقام.
  واضاف نحن لا نملك عصى 
موسى ولا نملك مصباح علاء 
الديـــن وانما نملـــك بعد االله 
ســـبحانه وتعالـــى الادوات 

 أكد المتحدثون خلال افتتاح 
مقر كتلة العمل الشـــعبي في 
محافظة الأحمدي على ضرورة 
ان يكون هناك رئيس حكومة 
جديد ونهج جديد لدفع عجلة 
التنميـــة التـــي توقفـــت منذ 
سنوات، معربين عن استيائهم 
من الاســـلوب والسياسة التي 
تتبعها الحكومـــة في تعطيل 
الجلسات وتأخير الاعلان عن 

التشكيل الجديد.
التشـــكيل  ان    واضافـــوا 
الجديد ما هـــو الا «ذر الرماد 

في العيون».
الدقباسي قال:    النائب علي 
تمارس الحكومة الآن سياسة 
تعطيل الجلســـات والمتضرر 
ليس هو النـــواب ولا الوزراء 
وانما الوطن والمواطن، مشيرا 
الى وجود العديد والكثير من 
القضايا المهمة التي مازالت عالقة 
والحكومـــة الجديدة لن تكون 
مختلفة عن السابقة وستأتي من 

باب «ذر الرماد في العيون».
  واوضـــح ان كتلـــة العمل 
ادواتها  الشعبي ستســـتخدم 
الدســـتورية التي ينص عليها 
الدســـتور بما فـــي ذلك تقديم 

 خالد الطاحوس وأحمد الشريعان أمام لافتة حملت اسم النائب السابق ألشريعان على ديوان «الشعبي» في الأحمدي 

 رواد الديوان أمام اللافتة  جانب من الحضور في ديوان «الشعبي» في الأحمدي  الحضور في ديوان «الشعبي» 

(قاسم باشا)   خالد الطاحوس وأحمد الشريعان وعايض أبو خوصة وعباس الشعبي ومحمد الحضيري خلال الندوة 

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــلان

لحظت الوزارة من خلال اكتتاب بع�ض الأفراد في ال�صركات 

الم�صاهمة )تحت التاأ�صي�ض( اأو ال�صركات الم�صاهمة التي تطلب 

زيادة روؤو�ض اأموالها بقيامهم ب�صـــــــداد ح�ص�صهم في الكتتاب 

اأو الزيادة في راأ�ض المال عن طريق ال�صداد النقدي اأو ال�صيكات 

اإلى اأفراد اأو �صـــــــركات ب�صـــــــكل مبا�صـــــــر مما يخالف ن�ض المواد 

)85،80،78،77، 1مكرر( من قانون ال�صركات التجارية رقم 

15 ل�صـــــــنة 1960 وتعديلاتـــــــه، لذا فان الـــــــوزارة تود اأن تنبه 
جميع ال�صـــــــادة المكتتبين ب�صـــــــرورة اأن يتم اإيداع المبالغ وفقا 

لح�ص�صـــــــهم في روؤو�ض اأموال ال�صـــــــركات الم�صاهمة عن طريق 

البنوك وفي الح�صاب المحدد لل�صركة الم�صاهمة.

كما تحذر الوزارة الأفراد اأو ال�صركات الذين يقومون با�صتلام 

الأموال بطريقة غير قانونية باأنها �صتقوم باتخاذ الإجراءات 

اللازمة باإحالتهم اإلى الجهات المخت�صـــــــة لتطبيق العقوبات 

الناتجة عن تلك المخالفات.

 الطبطبائي: المجلس الحالي مصيبة على البلد وأنا أول
  من يتمنى حلّه وعلى المواطنين مساندتنا في الاستجواب 

 أكد عضو مجلس الأمة د.وليد 
الطبطبائي أن التعاونيين بحاجة 
إلى تطوير قانون التعاون والذي 
كان ضمن أولويات المجلس لكنه 
لم يعرض، مشيرا إلى أن مجلس 
الأمة «متعطل» منذ أربعة أشهر 

ويفترض تطوير القانون.
  وقال الطبطبائي في تصريح 
صحافي على هامش افتتاح المول 
التجاري لتعاونيــــة كيفان: إن 
دور الانعقاد الحالي سيشــــهد 
أكثر من اســــتجواب  للأســــف 
إلى  لرئيس الحكومة، مشــــيرا 
أن الحكومة أبدت الاســــتخفاف 
بالمجلس وتعطلت الجلســــات 
ونحن مقدمون على استجواب 
رئيس الحكومة ونطالب برئيس 
جديد وحكومة جديدة، كما أشار 
إلى ان تشكيل الحكومة الجديدة 
لم يشــــهد تغييرا كبيرا، مجرد 
خمسة وجوه من بين ١٥ وزيرا 
ومعظم الوزراء ظلوا في أماكنهم، 
ما يعني ان اســــتقالة الحكومة 
كانت لإضاعة الوقت على البلد 

وتعطيل أعمال الحكومة.
  وأضاف: يجب ألا تستمر هذه 
الحكومة ويجب على المواطنين 
مساندتنا في الاستجواب المقبل 

والضغط على النواب لعدم تعاون 
الحكومة.

  وبســــؤاله، هــــل تتوقع حل 
مجلس الأمة؟ قــــال الطبطبائي 
إن قرار حل المجلس بيد صاحب 
الســــمو الأمير، وأنا شــــخصيا 
أتمنى الحل ولا أتمنى للمجلس 
الاستمرار، فهذا المجلس مصيبة 
على البلد وأتمنى أن يتم تقصير 
عمر المجلس من أربع إلى ثلاث 

سنوات.
  من جانبــــه قال وكيل وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل محمد 
الكندري حول مستقبل الحركة 
التعاونية: إنها تســــير للأفضل 
دائما فــــي ظل وجود رؤســــاء 
مجالس الإدارات مع دعم الدولة 
إلى أن  التعاوني مشيرا  للعمل 
مبيعات الجمعيات تزيد عن ٥٠٠ 
مليون دينار سنويا، فضلا عن أن 
الأرباح تزيد عن ٤٠ مليون دينار، 
وبند الخدمات الاجتماعية يتراوح 
ما بين ١٢ ـ ١٥ مليون دينار سنويا 
وهذا كله نجاح يسجل لصالح 
العمل التعاوني ونأمل مزيدا من 

النجاح للعمل التعاوني.
   وفي تصريح لرئيس مجلس 
إدارة جمعيــــة كيفان التعاونية 

سعد الخراز ذكر ان مجمع كيفان 
التجاري مقام على مساحة ٢٥٠٠ 
متر مربع ويحوي ٢٦ محلا من 
جميع الماركات ومطاعم وأماكن 
ترفيهية للأطفــــال وصالونات 
أطفال ورجال ونساء مشيرا إلى ان 
من بين المطاعم التي يشتمل عليها 
المجمــــع التجاري مطعم جبران 
اللبناني الذي يعد أول مطعم من 
نوعه فــــي الكويت وبرجر كنج 
وتاكو بل وجريل ستيك ونايف 
وبابا جونــــز وايس كريم توتو 
مشمش والمطحنة وطفل المستقبل 

وارنوب ودبدوب.
   وذكر ان المجمــــع التجاري 
يحتوي أيضــــا على فرع لوازم 
العائلة المقام على مساحة ٥٠٠ 
متر مربع، ويشتمل على لوازم 
الصيد والنجارة والزراعة، مؤكدا 
ان مجلس الإدارة في جمعية كيفان 
عمل على مدى عامين لإنشاء هذا 
المجمع التجــــاري لينال إعجاب 
أهل كيفان، مشيرا إلى انها المرة 
الأولى في الكويت التي يتم فيها 
افتتاح مثل هذا الصرح برعاية 
أهالي المنطقة والاكتفاء بحضور 
الشخصيات الأخرى فقط من اجل 

التكريم وليس الرعاية.

  ومن جانبه قال نائب رئيس 
مجلــــس إدارة جمعيــــة كيفان 
التعاونية منصــــور التنيب ان 
تكلفة إنشاء مجمع كيفان التجاري 
بلغت مليونين و٣٠٠ ألف دينار 
على نفقة الجمعية وسيعمل هذا 
المجمع يوميا من الثامنة صباحا 
حتى الحادية عشرة مساء، مشيرا 
الى ان الطابق الأرضي من المجمع 
يشتمل على صيدلية كيفان وال 
جي ورونا فاشن ومصور ارت 
استديو وسفريات كيفان وصالون 
سيدات ومصبغة ومحل هواتف 

برلين وزهور كيفان.
   وذكر انه بعد انجاز وافتتاح 
مجمع كيفان التجاري فان الجمعية 
بصدد افتتاح فرع الجمعية في 
منطقة الشويخ على مساحة ٤٠٠ 
متر مربع ويتكون من ســــرداب 
وارضي بتكلفة بلغت ١٦٤ ألف 
دينار كاشفا عن التوجه لتنفيذ 
عدة مشــــاريع هدم وإعادة بناء 
لفــــرع قطعة «٦» حيث حصلنا 
اللازمة لتصبح  الموافقات  على 
مساحته ٦٠٠ متر مربع، فضلا 
عن هدم وإعادة بناء فرع قطعة 

«١» بنفس الطريقة.
 ٭  محمد راتب

 د.وليد الطبطبائي 


